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  الحمد ɍّ                   لجمهوريةّ التونسيّةا  
 مجلس المنافسة

*************  
  173050: عددالإستعجالية القضية 

  2017 ماي ʫ 25ريخ القرار: 
    

  

  استعجالي قـــــرار
  التالي بين:ر مجلس المنافسة القرا أصدر

  

 الكـائن ،في شـخص ممثلّهـا القـانوني ،المحركّـةجات اجات والـدرّ االشركة التونسية لصناعة الدرّ  :المدعية 

 الكـائن مكتبـه ،الأسـتاذ محمّـد فيصـل بـن جعفـر ،س، ʭئبهـاالكيمياء الصناعي مقرين بنعرو  جمقرّها بنه
      تونس، قصر المدينة المدرج ب، الطابق السادس. 1000 ،شارع ʪريس 55-53بعدد 

  ،من جهة                                                      

  المدعى عليهم: 

 3يل عدد نال جفي شخص ممثلّها القانوني، الكائن مقرّها الإجتماعي بنه ،شركة قرطاقو موتورس .1 
 ّɍئبهاجبل جلود،  سيدي فتح اʭ، ريس 35بعدد  الكائن مكتبه ،الأستاذ حاتم الحبشيʪ شارع، 

 تونس. 1001

الكائن مقرّها الإجتماعي  ،القانوني في شخص ممثلّها ،"SIC" النّاريةراجات الشركة الصناعية للدّ   .2
بمركّب النورز، ضفاف  الكائن مكتبه ،الأستاذ حسام الطرودي ،، ʭئبهاتستور 1بطريق الكاف كلم 

 .البحيرة تونس
الكائن مقرّها الإجتماعي ʪلمنطقة  ،في شخص ممثلّها القانوني ،والخدماتراجات النّارية شركة الدّ  .3

  الصناعية بزغوان.

  .من جهة أخرى
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لشركة التونسية لصناعة لالمقدّم من طرف الممثّل القانوني طلب الإستعجالي الم على بعد الإطلاع
 اجاتمجال صناعة وتركيب الدرّ تنشط في  منوّبتهأنّ جاء فيه  والذي جات المحركّةاوالدرّ جات االدرّ 

لا تي الالدراّجات  يخصّ الإستهلاك و على علوم ممعفى من  أوّل صنفالنّارية والتي تنقسم إلى صنفين، 
 3مص 50 اتفوق سعة اسطوانتهيخصّ الدراّجات التي  ʬنوصنف  3مص 49.9تفوق سعة اسطوانتها 

 بقيام وأĔّا فوجئت ،قاعدة الثمن المرجعيعلى يحتسب  %80 ويخضع لمعلوم على الإستهلاك بنسبة
الأسعار المعمول đا في  ϥثمان تقلّ عن من الصنف الثاني بيع الدراّجات النارّيةبالشركات المنافسة 

  دون التصريح ʪلمواصفات الحقيقية للإسطوانة.و  السّوق
من  مكّنتها الشركات المنافسةوأفاد ʭئب الطالبة ϥنّ هاته الممارسات غير الشرعية التي تنتهجها 

دون توظيف معلوم  النّارية من الدراّجات من خلال ترويج عشرات الآلاف اكتساح السّوق منجهة 
سلبا على رقم  ذلك أثرّقد و  .وأضرّت من جهة أخرى ʪلقدرة التنافسية لمنوّبته ،المذكور الإستهلاك

إلى  ʪلتالي دفعهامماّ خسائر كبيرة فاقت رأسمالها و  تسجيلها مماّ أدى إلى معاملاēا وموازēʭا الماليّة
       تسريح العديد من العمّال وإحالة البعض الآخر على البطالة الإقتصادية.

وأوضح ʭئب الطالبة أنّ منوّبته حاولت في عديد المناسبات إشعار السلط المعنيّة ʪلممارسات 
لمدير لل الإشهاد و عدأحد  استجواب بواسطة  محاضرتحرير بالمذكورة دون جدوى وأĔّا قامت 

و تفوق اجات ʭرية تعادل سعة اسطوانتها أحول بيع درّ اجات النّارية والخدمات التّجاري لشركة الدرّ 
 مارس 6بتاريخ كما قامت  .80%بمعلوم الأداء على الإستهلاك المقدّر بـــ دون تثقيل الثمن 3صم 50

2017 ʪ وضوعحول نفس المموتورس  رئيس القسم التّجاري لشركة قرطاقوستجواب.  
ʪلملفّ فواتير وفهرس الدراّجات المظروفة الإستجواب والمحاضر وأكّد ʭئب الطالبة أنّ 

على الإمتياز  لةاصحʪلإعفاء القمرقي و تتمتّع  التي الشركات المدعى عليهاتثبت تورّط  الإستعجالي
لإستهلاك المذكور، مماّ على اعلوم الأداء م رية دون تثقيلʭاجات رّ دبيع  فيمن وزارتي الصناعة والمالية 

  .بمنوّبته جسيمة اأضرار  ألحقʪلسّوق و ا أدخل إرʪك
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 من اĐلس الوضعيّة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها منوّبتهفي ظلّ ʭئب المطلوبة  ويطلب
وفي صورة  ،ʪلسّوق ϥي وجه كان من ترويج بضاعتهاالتدخّل استعجاليا بمنع الشركات المطلوبة 

اعها ʪلمستودع البلدي مع تحميل الإذن لمصالح البلديةّ بحجز كلّ البضاعة المعروضة وإيد ،امتناعها
مصاريف المستودع وكلّ ما يترتّب عن ذلك من مصاريف وخسائر إلى حين البتّ  الشركات الممتنعة
    في أصل النّزاع. 

بكتابة اĐلس تحت عدد المرسّم  شركة قرطاقو موتورسلردّ الممثّل القانوني على  وبعد الإطّلاع
أنّ الممارسات المنسوبة لمنوّبته والمتمثلّة في عدم الإفصاح والذي جاء فيه  2017أفريل  3بتاريخ  187
الفات مخفي الأصل  تعتبر الحقيقية للإسطوانة الموجبة لتوظيف المعلوم على الإستهلاكسعة العن 

وتخرج ʪلتالي عن الإدارية والقضائيّة المختصّة، لسلط إلى اʪلنّظر بصفتها تلك تعود جبائية قمرقية و 
ϵعادة تعلّق من القانون الم )11( الحادي عشر  حكام الفصللأ طبقا دائرة اختصاص مجلس المنافسة

  رفضه. طلب المطلب الإستعجالي الراهن في غير طريقه ويتّجه منتهيا إلى أنّ و  تنظيم المنافسة والأسعار
في  الشركات المدعى عليهاتعمّد  بخصوصأنّ مزاعم الطالبة  ،قرطاقو موتورسويرى ʭئب شركة 

 قضيّة الحال تطبيق أسعار مفرطة الإنخفاض بصفة ēدّد توازن النّشاط الإقتصادي ونزاهة المنافسة من
واستند في .  ساس لها من الصحّة وفاقدة لكلّ دليل مادّيأ، لا خلال عدم توظيف معلوم الإستهلاك

في نسخ من فواتير لبعض الأصناف من  تتمثّلأنّ ما تقدّمت به الطالبة من مؤيدّات في مطلبها  ذلك 
مرادفة لمنتوجات الطالبة  فواتيرلم تصاحبها نسخ من ، الشركاتالدراجات النّارية التي ēمّ منوّبته وʪقي 

 ىومنتوجات المطلوʪت من جهة أخر إقامة مقارنة منصفة بين منتوجات الطالبة من جهة  تمكّن من
  حسب النّوع والحجم والمواصفات الفنيّة.

 ʭ أنّ الدّعوى المرفوعة ضدّ منوّبته  قرطاقو موتورسأكّد الممثّل القانوني لشركة ية أخرى، حومن
ا من السّوق واستعادة من وراءها هو إقصاء الطالبة لمنافساē يكيدية وأنّ الهدف الحقيقصبغة  تكتسي 

إلى أنّ الطالبة كانت مهيمنة على سوق  مشيرا، 2011جانفي  14الذي فقدته بعد مركز الهيمنة 
اجات النّارية قبل هذه الفترة ʪعتبارها الموزعّ الوحيد لعلامة "بيجو" وأĔّا تمتّعت بحصانة من الدرّ 
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بعد خصوصا شهدت،  اجات النّاريةرّ سوق الدϥنّ وأفاد نفس الطرف ضدّ كلّ منافس لها.  ةالسلط
مع إقامة ة انفتاحا كبيرا تمثّل في دخول عديد المؤسّسات ʪستثمارات جديّ ، 2011جانفي  ʫ14ريخ 

ومع  بسعر تكلفة منخفضمع أسواق جديدة أهمّها الآسيوية التي توفّر متوجات  وشراكةون اتع
 جتنتافسة الحرةّ ʪعتبارها نعلى مواجهة المعدم قدرة الطالبة  . وقد نتج عن ذلكالمحافظة على الجودة

    الآسيوية.بتكلفة مرتفعة ʪلمقارنة مع العلامات دراّجات ʭرية 
من الشكاʮت من طرف عديد  إلى بتعرّض منوّبته  ،قرطاقو موتورسوأفاد الممثّل القانوني لشركة 

جارة والصناعة ووزارة الماليّة والديوانة عديد الجهات على غرار وزارة التّ  إلى، كانت وجّهتها الطالبة
المراقبة الفجئية والإختبارات الفنيّة على لعديد من عمليّات إلى تعرّضها لذلك ى أد وقد .التونسية

نّ ϥ كما أفاد  .منتوجاēا، إلى جانب حجز وʬئقها الإداريةّ والمحاسبية وأجهزēا الإعلامية دون جدوى
، الهيمنة على السّوقالطالبة لمركز واستعادة هو ضرب المؤسّسات المنافسة الهدف من هذه الشكاʮت 

  . الإستعجالي الراهنرفض المطلب ب مطالبا
المرسّم بكتابة اĐلس تحت  "SIC"اجات النّارية شركة الصناعية للدرّ لا وبعد الإطّلاع على ردّ 

فتقر إلى كلّ ت ʪعتبارها الطالبة دعوىببطلان والذي تمسّكت فيه  2015أفريل  5بتاريخ  195عدد 
بخصوص المنسوبة إليها ا الإēّامات مفنّدة ،سند واقعي وقانوني وخروجها عن اختصاص مجلس المنافسة

أĔّا تتولىّ دفع المعاليم الديوانية المستوجبة قانوʭ وتتمتّع ʪمتياز مؤكّدة على و  من الأداء القمرقي الإعفاء
  جبائي في إطار تشجيع الإستثمار الداخلي. 

بخصوص عدم تصريحها ʪلسعة الحقيقة  المنسوبة إليها عاءاتالإدّ ϥنّ  "SIC" شركة أشارت كما
ديوانة ʪلسعة الحقيقة تقوم ʪلتصريح لدى مصالح ال اأĔّ ذلك ʪطلة وكيدية و لإسطوانة دراّجاēا النّارية 

 ʬبت ولا يراد من وراءهأسعار مفرطة الإنخفاض غير  تطبيقباēّامها  أنّ وذهبت إلى  ،لإسطوانة المحرّك
برفض المطلب الإستعجالي  بةلسوى احتكار المدّعية للقطاع وإقصاء بقيّة المنافسين من السّوق مطا

  .الراهن
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ϵعادة المتعلّق  2015 سبتمبر 15المؤرخّ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 
المتعلّق  2006ي فيفر  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد تنظيم المنافسة والأسعار، 

 بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

 ماي 18الأطراف ʪلطريقة القانونية لجلسة يوم  كافّة  وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء
 ،حضر الأستاذ بن كاملةو  ختم الأبحاث. تقريرا من صملخّ وليد القاني تلا المقرّر السيّد وđا  2017

ʭئب الطالبة الشركة التونسية لصناعة الدراّجات  ،في حقّ زميله الأستاذ محمّد فيصل بن جعفر
 الشركات المدعى عليهاإلى تعمّد ما تضمّنته عريضة الدّعوى مشيرا  والدراّجات المحركّة ورافع في ضوء

وʪلتالي خاضعة للمعلوم  3صم 50إنجاز عمليّات بيع لدرّجات ʭرية سعة اسطوانتها تعادل أو تفوق 
 فيطلب دون التصريح ʪلمواصفات الحقيقية للإسطوانة، و  ʪ80%لنسبة القانونية   على الإستهلاك

وبلغه  قرطاقو موتورس المطلوبة شركة ممثّل ضوء ذلك الحكم طبقا للطلبات الواردة ʪلعريضة. ولم يحضر 
الشركة الصناعية للدّراجات  ،وأعلن نيابته عن المطلوبة ،الإستدعاء. وحضر الأستاذ حسام الطرودي

ورافع في ضوء التقرير المقدّم طالبا الحكم بصورة أصلية برفض المطلب لعدم  ،"SIC"النّارية 
لتجرّدها مماّ يؤيدّها واقعا وقانوʭ. ولم يحضر من يمثّل المطلوبة  ، واحتياطيا برفض الدّعوىالإختصاص

     رية والخدمات ووجّه إليها الإستدعاء حسب ما يقتضيه القانون. شركة الدراّجات النّا
  وتلت مندوب الحكومة السيدة كريمة الهمامي ملحوظاēا المظروفة نسخة منها ʪلملفّ.

  .2017 ماي 25 وإثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضية للمفاوضة والتصريح ʪلحكم بجلسة يوم
  

  القانونيّة صرّح بما يلي:وđا وبعد المفاوضة 
 من حيث الشكل: 

 2015لسنة  36من القانون عدد  )15( الخامس عشرتنصّ الفقرة الأخيرة من الفصل حيث 
المتعلّق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار على أنهّ:"لا تقبل الطلبات المتعلّقة  2015سبتمبر  15المؤرخّ في 

   اذ الوسائل التحفّظية الوقتيّة إلاّ في نطاق قضيّة في الأصل سابقة النّشر".ʪتخّ 
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 مماّ يتّجه معهشر للمطلب الاستعجالي الراّهن، قع تقديم قضيّة في الأصل سابقة النّ و وحيث 
  شكلا. هقبول

 من حيث الأصل:  
  

من ترويج بضاعتها  المدعى عليهاالإذن استعجاليّا بمنع الشركات اهن إلى يرمي المطلب الر حيث 
اعها ʪلسّوق ϥي وجه كان وفي صورة امتناعها الإذن لمصالح البلديةّ بحجز كلّ البضاعة المعروضة وإيد

مصاريف المستودع وكلّ ما يترتّب عن ذلك من  ʪلمستودع البلدي مع تحميل الشركات المعنية
لأسعار مفرطة  هذه المؤسّساتق في تطبيوالمتمثّل  مصاريف وخسائر إلى حين البتّ في أصل النّزاع

   .الإنخفاض
المتعلّق  من القانون )15( الخامس عشر من الفصل )8( الثامنةالفقرة أحكام تنصّ حيث و 

 يوما ثلاثين أجل في المنافسة Đلس يمكن د،التأكّ  صورة وفي"ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار على أنهّ 

 شأĔا من التي زمةظية اللاّ التحفّ  الوسائل اذʪتخّ  الحكومة ومندوب الأطراف سماع وبعد أن ϩذن

 ةالمعنيّ  ʪلقطاعات أو ةالعامّ  الاقتصادية ʪلمصلحة تداركه ويمسّ  يمكن لا محدق ضرر حصول تفادي
   ."زاعأصل النّ  في البتّ  حين إلى وذلك الأطراف، أحد بمصلحة أو بمصلحة المستهلك أو

إلى  بحالي يؤدّ  موضوع الطلب لا يجب أن لوسائل التحفظيّةمن المستقرّ أنّ الإذن ʪ حيثو 
 كل تكون معه الحالة معرّضة للتغيرّ مجدية ومتأكّدة بش هذه الوسائل المساس ϥصل النّزاع وأن تكون

يحتاج إلى  ا وفي وقت وجيز أو أن تنذر بخطر محدق يجب درؤه بسرعة حتى لا يتمّ النّيل من حقّ سلبيّ 
  ماية العاجلة لحفظه من التّلاشي.   الح

وجود  ، بعد دراسة المؤيدّات المظروفة ʪلملفّ الإستعجالي الراهن،يتبينّ للمجلس لم وحيث
والمتمثلّة في حالة التأكّد والضرر المحدق الغير قابل  اللاّزمة اذ الوسائل التحفظيّةالعناصر الأساسيّة لاتخّ 

ʪلنسبة  عدم وجود ما يقيم الدليل على ارتباط النتائج الماليّة السلبيّة للطالبة ، علاوة علىللتدارك
والمتمثلّة في تطبيق  للمؤسّسات المدعى عليهاʪلممارسة المنسوبة  2015و 2014و 2013لسنوات 

  .أسعار مفرطة الإنخفاض
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 ولهذه الأسباب:
  

  .المطلبقرّر اĐلس رفض 

وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّة الثانية Đلس المنافسة برʩسة السيّد رضا بن محمود       
  والسيّدان عمر التونكتي وخالد السلامي والسيّدʫن ماجدة بن جعفر وريم بوزʮن.

  بحضور كاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيّتوني. 2017ماي  25وتلي علنا بجلسة يوم  

  
  كاتبة الجلسة                                                                    الرّئيس           

  يمينة الزيتوني                          رضا بن محمود                                          
   

  


